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  المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الحملة الانتخابیة
  في التشریع الانتخابي الجزائري

  ،''أ''أستاذ مساعد قسم  ،خنتاش عبد الحق
  جامعة محمد البشیر الإبراهیمي ببرج بوعریریج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  :مقدمة
تعتبر الانتخابات حدثا مهما یتم من خلالها قیاس التحولات التي یشهدها       

المجتمع ودرجة التطور، ومدى تقدم ذلك المجتمع في إرساء دعائم الدیمقراطیة 
أطراف  تفي كنف احترام الدستور والقانون، ویكون ذلك برصد أفعال وسلوكا

لال المدة الزمنیة الخاصة مرشحین ورجال الإدارة خو العملیة الانتخابیة من ناحیة 
  .بالعملیة الانتخابیة بمختلف مراحلها

وتعد مرحلة الحملة أو الدعایة الانتخابیة من أهم مراحل العملیة الانتخابیة،      
باعتبارها وسیلة تعرف الناخبین بالمرشحین وببرامجهم السیاسیة، حیث یعمل كل 

ه من أجل الحصول على مترشح أو حزب على إبراز مزایاه ومحاسنه ومؤهلات
  .أصوات الناخبین للفوز بالمنصب أو المقعد المرشح له

لذلك عمدت أغلب الدول على تضمین تشریعاتها النصوص التي تكفل      
تحقیق مبادئ المساواة في الدعایة بین جمیع المرشحین، وحیاد السلطة الإداریة، 

وحتى لا تتحول فترة ، 1ومشروعیة الوسائل المستخدمة في الدعایة الانتخابیة

                                           
 ،والقانونیة، منشأة المعارفعفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة انظر،  1

شهاب بن احمد بن علي الجابري، شرح قانون انتخابات أعضاء  ،انظر كذلك، 966ص 2002، مصر
 .2014، مجلس الشورى العماني، دار النهضة العربیة، مصر
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جب الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للدعایة و الحملة الانتخابیة إلى فوضى 
الانتخابیة التي تنص علیها التشریعات الانتخابیة لكي تكون هناك انتخابات 

      .دیمقراطیة حرة ونزیهة وشفافة
ئ التي تحكمها، وبهدف ضمان احترام ضوابط سیر الحملة الانتخابیة والمباد     
المشرع بفرض حمایة جزائیة لها من خلال تجریم الأفعال والسلوكات التي  تدخل

  .      1لها جزاء یوقع على مرتكبیها وأقر ،تشكل اعتداء علیها
وانطلاقا من الأهمیة الكبیرة لمرحلة الحملة أو الدعایة الانتخابیة كونها من     

وخاصة من المرشحین والأحزاب  ،عناصر التمهید للمشاركة الانتخابیة
والتشكیلات السیاسیة المتنافسة، سیما بعد التطورات المتسارعة في تكنولوجیا 
الإعلام والاتصال وانتشار استعمالها الواسع، بحیث أصبحت تشكل رهان للفوز 
بالانتخابات إذا ما تم استخدامها واستغلالها بشكل أحسن في الحملة الانتخابیة 

 .2ترشحین وببرامجهم الانتخابیةللتعریف بالم
إن ممارسة أنشطة الدعایة الانتخابیة والسیاسیة خلال مرحلة الحملة      

الانتخابیة، قد تنطوي على مخالفات قانونیة وخروقات لضوابط الحملة الانتخابیة 
ومبادئها یكون لها تأثیر على صحة وسلامة ونزاهة نتائج العملیة الانتخابیة 

وضوابط الحملة الانتخابیة  هذه الخروقات أو الانتهاكات لقواعد البعض من. ككل

                                           
 یاء عبد االله الجابر الأسدي، أبحاث في القانون الجنائي، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،انظر، ض 1

 .407، ص2014
عین  ، جامعةعبد االله حسین عبد االله العمري، الجرائم الانتخابیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقانظر،  2

 .157، ص2010شمس، مصر،
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یتعلق بتنظیم الحملة الانتخابیة، ومنها ما یتعلق بالتمویل المالي للدعایة 
  .الانتخابیة، والبعض الآخر یتعلق بموضوع الدعایة أو الحملة الانتخابیة

لة الانتخابیة التي ولمواجهة هذه الانتهاكات والخروقات لمبادئ وقیود الحم      
تضبط سیرها الحسن والنزیه والشفاف، فقد عنى المشرع الجزائري على غرار 

، فنص في العدید من مواده بتحدید بذلك معظم المشرعین في مختلف الدول
المسؤولیة الجزائیة عن ما یرتكبه أطراف العملیة الانتخابیة من ناخبین ومرشحین 

سلوك یشكل أحد جرائم الحملة الانتخابیة، وقد  أو حتى رجال الإدارة لأي فعل أو
خصص لذلك بعض الأحكام الجزائیة التي حددت هذه الأفعال المجرمة وبینت 

 لحملة الانتخابیةلرة لها قصد ضمان حمایة جزائیة شاملة ر العقوبات الجزائیة المق
  .وحمایة العملیة الانتخابیة بوجه عام ،بوجه خاص

مدى فعالیة هذه  في هذا الصدد هو،لذي یثار ا التساؤلوعلیه فان      
النصوص الجزائیة التي أقرها المشرع الجزائري في التشریع الانتخابي، ومدى 
كفایتها في التصدي أو الحد من هذه الجرائم أو المخالفات لأحكام وضوابط سیر 

یة بل العمل ،الحملة الانتخابیة التي قد تطعن في سلامة ومصداقیة ونزاهة الدعایة
  ؟الانتخابیة ككل

وكمحاولة للإجابة على هذه الإشكالیة التي یطرحها موضوع المسؤولیة        
  :نا التطرق إلىالجزائیة عن جرائم الحملة الانتخابیة، ارتأی

  .الجرائم المرتبطة بتنظیم الحملة الانتخابیة :أولا         
  .الجرائم المرتبطة بموضوع الحملة الانتخابیة :اثانی         
  .الجرائم المتعلقة بالتمویل والإنفاق المالي للحملة الانتخابیة :ثالثا         
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  :الجرائم المرتبطة بتنظیم الحملة الانتخابیة :أولا
یعتبر موضوع تنظیم الحملة الانتخابیة من المواضیع التي نالت اهتماما      

القانون الدستوري عموما والتشریعات الانتخابیة خصوصا، وقد كبیرا من فقهاء 
انعكس هذا الاهتمام على الساحة التشریعیة لمختلف الدول بغیة الحفاظ على 

أصبحت الوسیلة  ها، كون1المظهر الدیمقراطي والحضاري للعملیة الانتخابیة
   .السلسة والأكثر شیوعا لتولي السلطة والضامن الوحید لتداول السلطة

المشرع الجزائري اهتم كثیرا بتنظیم الحملة الانتخابیة مستهدفا الحفاظ على       
الطابع الدیمقراطي والبعد الحضاري للمجتمع الجزائري، ولتحقیق ذلك منع وجرم 
الكثیر من الأفعال والسلوكات التي قد تنطوي علیها ممارسة نشاطات الدعایة 

نصوص الجزائیة حددت جرائم الحملة وهذه ال ،الانتخابیة وأقر لها جزاءات
  :التي یمكن إجمالها فیما یليو الانتخابیة 

  :جریمة الدعایة الانتخابیة خارج الإطار الزمني -1
للحملة الانتخابیة مدة زمنیة محددة تجري خلالها المنافسة الرسمیة      

والمشروعة بین المرشحین، وتحدد التشریعات الانتخابیة لكل شكل من أشكال 
الانتخابات الفترة الزمنیة التي یسمح من خلالها للمرشحین بالتعبیر عن آرائهم 

وعادة ما تكون ، 2وعرض برامجهم، وذلك باستخدام وسائل الدعایة المحددة قانونا
                                           

أمین مصطفى محمد، الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش انظر،  1
ریبین أبو بكر عمر، المسؤولیة  .46ص ،2013 ،الانتخابي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر

دار الكتب القانونیة  ودار الشتات للنشر    والبرمجیات، ) دراسة مقارنة(الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة 
 .129ص ،2013 ،مصر والإمارات العربیة

2 .412ضیاء عبد االله الجابر الأسدي، المرجع السابق صانظر،    
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والهدف  ،مدة الدعایة قصیرة نسبیا، وتنتهي قبل الیوم المقرر لإجراء الانتخاب
لتدبر أو للمفاضلة بین المرشحین منها ترك وقت كاف للناخبین للتفكیر وا

  .وبرامجهم الانتخابیة
 16/10من القانون العضوي 173ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة     

اریخ بدایة الحملة ، ت1المتعلق بنظام الانتخابات 25/08/2016المؤرخ في 
أیام من تاریخ  03یوم من تاریخ الاقتراع وتنتهي قبل  25الانتخابیة قبل 

وفي حالة ما إذا كان هناك دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابیة . الاقتراع
یومین من  02یوما من تاریخ الاقتراع وتنتهي قبل  12للدور الثاني تنطلق قبل 

من ذات القانون على أي كان أن یقوم  174ت المادة وقد منع. تاریخ الاقتراع
 173بالحملة بأي شكل كان وبأي وسیلة خارج الوقت المحدد لها بنص المادة 

   .2السالفة الذكر
الهدف من تحدید المدة هو تحقیق المساواة بین المترشحین والأحزاب لعل و      

على حد سواء  افسینكل المتن كینوتم ،في ممارسات نشاطات الحملة الانتخابیة
  .ممارسة الدعایة الانتخابیةمن أجل  بنفس المدة

وعموما فإن فترة الدعایة الانتخابیة تكون قصیرة وتنتهي قبل یوم الاقتراع      
وتختلف التشریعات الانتخابیة في مدة الانتهاء من الحملة أو . أیام 03بیوم إلى 

                                           
، 50عدد ج ر ال ،المتعلق بنظام الانتخابات 25/08/2016في المؤرخ 10-16قانون عضوي رقم 1

 .25/08/2016الصادر في
لا '' التي تنص على أنه سابق الذكر،ال 10-16رقم من القانون العضوي 174نص المادة  ،نظر 2

یمكن أیا كان مهما كانت الوسیلة وبأي شكل كان، أن یقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص علیها في 
 .''من هذا القانون العضوي 173المادة 
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ات تقرر عند مخالفتها ما یعرف بالصمت الانتخابي، وهناك بعض التشریع
جزاءات عقابیة، وهناك من تكتفي بالنص على تنظیم وتحدید مدة الدعایة 

  .1الانتخابیة دون ذكر الجزاءات المقررة عند مخالفتها
- 16المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجدید رقم 

المؤرخ في  01- 12رقم ، وحتى في القانون العضوي السابقالسالف الذكر 10
، لم ینص على الجزاء أو العقاب المقرر لمن لم یحترم )الملغى( 12/01/2012

كان ینص بموجب  هأن من الرغمعلى الفترة المحددة لممارسة الحملة الانتخابیة، 
المعدل والمتمم،  1997مارس 06المؤرخ في 07- 97رقم من الأمر 210المادة 

على عقاب كل من یقوم  2المتعلق بنظام الانتخاباتوالمتضمن القانون العضوي 
مع  ،دج 100000دج إلى 50000بالحملة خارج الفترة القانونیة بغرامة مالیة من

  .سنوات على الأقل 06إمكانیة حرمانه من حق الترشح لمدة 
هل أن تراجع المشرع  ،والنقطة المثیرة للجدل والنقاش في هذا الصدد هي     

ار عقاب جزائي لمن لا یلتزم بالفترة المحددة للحملة الانتخابیة، الجزائري عن إقر 
خطورة تأثیر هذه الأفعال على حسن سیر شأن واكتفائه بالمنع، یعتبر تقلیل من 

الحملة الانتخابیة والعملیة الانتخابیة ككل، أم أن المشرع تعمد عدم توقیع الجزاء 
ضافیة، لتحفیز الناخبین وحثهم حتى یترك للمترشحین والأحزاب المتنافسة فترة إ

                                           
المؤسسة ) دراسة مقارنة(عبد الرزاق عبد الحمید أحمد، التنظیم القانوني للحملات الانتخابیة انظر،  1

 .165، 164ص ،2014الحدیثة للكتاب، لبنان، 
، ، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات06/03/1997المؤرخ في  07-97رقم أمر 2

 .06/03/1997، الصادر في12لعدداج ر 
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في فترة الصمت الانتخابي، بغیة الرفع من نسبة  ولوعلى التصویت لصالحهم 
المشاركة في الانتخابات لإنجاح هذا الحدث الدیمقراطي، بعدما أصبحت 

نسب مشاركة و  عزوف الانتخابات باختلاف أنواعها وطنیة كانت أم محلیة تشهد
نتقاد من طرف الساسة والمنظمات الحقوقیة ضعیفة، مما جعلها مدعاة للا

والقانونیة، بل هناك من یعتبرها لا تعبر بصدق عن رأي وإرادة الشعب ویطعن 
  .في شرعیتها ومصداقیتها

ترفع نسبة المشاركة في الانتخابات، یجب العمل على  حسب تقدیرنا ولكيو      
 یتأتى ذلك إلا باحترام استعادة ثقة المواطن والناخب في العملیة الانتخابیة، ولا

قواعد وضوابط سیر العملیة الانتخابیة، ومنها احترام قواعد وقیود الحملة 
الانتخابیة، بفرض جزاءات على كل من یخالفها، وحال الانتخابات الراهنة في 
الجزائر یشهد بأنه بالرغم من حذف الجزاء أو العقاب على المخالفین لفترة الحملة 

سب المشاركة في انخفاض مستمر بسبب تزعزع ثقة الناخب في الانتخابیة، فإن ن
  .نتائج الانتخابات والفعل الانتخابي ككل

وعلیه بات من الضروري العودة إلى تحدید وإقرار عقاب جزائي على كل      
  .من یمارس الدعایة خارج الفترة الزمنیة المقررة قانونا

  :ایة الانتخابیةجریمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدع - 2
تقوم التشریعات الانتخابیة بتحدید الأماكن المخصصة لممارسة نشاطات      

كقاعات الاجتماعات وأماكن وضع الإعلانات والنشرات ، 1الدعایة الانتخابیة

                                           
، رسالة دكتوراه في )دراسة مقارنة(هیمن عبد االله محمد، جرائم الانتخابات في التشریع العراقي انظر،  1

 )406ص ،2013قسم الدراسات القانونیة، مصر،  ،القانون الجنائي، معهد البحوث والدراسات العربیة
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والملصقات المتعلقة بالدعایة الانتخابیة، التي یستخدمها ویستعملها المترشحون 
والحصول على أكبر عدد من الأصوات في  بهدف كسب تأیید الناخبین لهم،

للعملیة الانتخابیة، ویتم تحدید هذه الأماكن أو  اتمهید مواجهة المنافسین لهم
المساحات من قبل الجهة المختصة، وبناء على طلبات المترشحین أو الأحزاب 
أو ممثلیهم، وعادة ما یتم توزیع هذه الأماكن بالتساوي وحسب شروط وأحكام 

  .1سب أسبقیة الطلباتوح ،معینة
فأغلب التشریعات الانتخابیة تعتبر ممارسة الدعایة الانتخابیة في غیر      

الأماكن المقررة لها جریمة انتخابیة، غیر أنها تختلف في إیراد أحكام تحدید 
  .الأماكن الخاصة بالدعایة وتجریم الأفعال التي تشكل خروجا علیها

-16الانتخابي الجزائري الجدید الصادر بموجب القانون العضوي  التشریع     
منه  179حیث نصت المادة  ،نظم هو الآخر هذه المسألة سابق الذكر،ال 10

على أن تنظیم التجمعات والاجتماعات العمومیة الانتخابیة یكون وفقا للقانون 
  .المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومیة

بأنه  ، بینتالسالف الذكر 10- 16القانون العضوي رقممن  182المادة      
تخصص داخل الدوائر الانتخابیة أماكن عمومیة لإلصاق الترشیحات وتوزیع 

ومنعت الفقرة الثانیة من المادة . مساحتها بالتساوي بین المرشحین أو المتنافسین

                                           
من القانون الانتخابي الفرنسي على حظر تعلیق  51Lكالمشرع الفرنسي الذي نص بموجب المادة  1

اللافتات الخاصة بالدعایة السیاسیة في غیر الأماكن المخصصة للمرشحین بواسطة السلطات المحلیة، 
من نفس القانون  L 90وقد عاقب كل منتهك لهذا الحظر أو المنع بالعقوبات المقررة بموجب المادة 

 )أورو 9000بغرامة قدرها 
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أن یستعمل أي شكل للإشهار خارج هذه المساحات المخصصة للإشهار  182
  . ویسهر الوالي المختص إقلیمیا على تطبیق أحكام هذه المادة. نتخابيالا

 10-16رقم من القانون العضوي 183المشرع بموجب المادة  منعكما      
استعمال الممتلكات والوسائل التابعة لأي شخص معنوي خاص  ،السالف الذكر

  .لاف ذلكأو عام أو مؤسسة أو هیئة عمومیة ما لم تقرر النصوص التشریعیة خ
استعمال دور العبادة والمؤسسات  ضایأالمشرع  منعوفضلا عن ذلك      

والإدارات العمومیة والمؤسسات التربویة والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها 
وهذا طبقا لنص . وغیرها... وانتمائها، كالمدارس والثانویات والجامعات والمعاهد 

  .سابق الذكرال 10-16من القانون العضوي رقم  184المادة 
نستخلص من استقراء المواد السالفة الذكر أن المشرع الانتخابي الجزائري      

نص على وجوب تحدید أماكن النشر وتعلیق المناشیر ، 1وكغیره من المشرعین
وكل ذلك  ،واللافتات والإعلانات الانتخابیة، وحدد السلطات المكلفة بهذا الغرض

ین المرشحین، بحیث لا یفسح المجال أمام بهدف خلق نوع من التكافؤ ب
المرشحین أصحاب الثروات الكبیرة من السیطرة على الأماكن البارزة والأكثر 

  .أهمیة
 وقد رتب المشرع جزاء عقابیا على كل من یخالف التحدید المكاني     

لممارسة أنشطة الدعایة الانتخابیة من قبل السلطات الإداریة  المخصص
من  215نص المشرع الانتخابي الجزائري في أحكام المادة المختصة، حیث 

                                           
  12 Herve Cauchois, Guide du contentieux électoral, berger-levrault, 2em 
edition, paris France, 2005 p 63. 
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 183على معاقبة كل من یخالف أحكام المادتین  16/10القانون العضوي رقم 
سنتین إلى خمس سنوات  02من هذا القانون العضوي بالحبس من  184و 

ألف دینار جزائري، كأن یستعمل ممتلكات  200ألف إلى  50حبس وبغرامة من 
تابعة لشخص عام أو خاص أو مؤسسة أو هیئة عمومیة أو استعمال أو وسائل 

دور عبادة أو مؤسسات التعلیم والتكوین مهما كان نوعها وانتمائها لأغراض 
  .الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال 

على من  زائیةج عقوبةلكن الملاحظ أن المشرع لم یدرج مادة تتضمن توقیع      
عن ممارسة الإشهار نص التي تو من ذات القانون،  182 یخالف أحكام المادة

، هالانتخابي في إطار الحملة الانتخابیة خارج الأماكن العمومیة المخصصة ل
وهذا النقص یجب تداركه لأن ترك . والموجودة على مستوى كل دائرة وبالتساوي

هذا الأمر دون توقیع الجزاء من شأنه التأثیر على سلامة الحملة الدعائیة ومنه 
العملیة الانتخابیة ككل، لإخلاله بمبدأ المساواة بین المترشحین الذي تقوم علیه 

لانتخابیة بفسح المجال لإلصاق الإعلانات                  فضلا عن تحول العملیة ا. الانتخابات
ولهذا هناك . فوضى عارمة إلىالأماكن المخصصة الإطار والمناشیر خارج 

تشریعات فرضت جزاءات على من یلصق أو ینشر إعلانات خارج الأماكن 
  .الخاصة لذلك

  :جریمة الاستعمال السیئ لرموز الدولة -3
  على حظر اللجوء إلى ،1عات الانتخابیة الغربیة والعربیةأشارت معظم التشری     

                                           
یحضر استعمال شعار الدولة الرسمي في '' منه التي جاء فیها 22كالمشرع العراقي في المادة  1

ب من قانون /  19مادة والمشرع الأردني بموجب ال. ''الجماعات والإعلانات والنشرات الانتخابیة
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استعمال شعارات ورموز الدولة في الاجتماعات والإعلانات واللافتات  
والغایة في ذلك أن الألوان المستخدمة في الدعایة هي ألوان علم . الانتخابیة

رموز  الدولة، فلا یجوز استعمالها في التأثیر على الناخبین وكسب تأییدهم بزج
الدولة وشعاراتها الرسمیة في میدان الحملة الانتخابیة، كما أنه لا یحق لأي 

  . 1لجمیعلمرشح أن یستأثر بما هو ملك 
من  186بحیث جاءت المادة  ،المشرع الجزائري كان صریحا في هذا الشأن     

بالحظر الصریح لأي استعمال سيء  سابق الذكر،ال 10-16القانون العضوي رقم
 05منه كل منتهك لهذه المادة بالحبس من  217الدولة، وعاقبت المادة  لرموز

  .ألف دینار جزائري 500ألف إلى 100سنوات وبغرامة من 10سنوات إلى 
 صور الاستعمال السيءلالمشرع  عدم تبیین هو أن المثیر للجدلغیر       

لرموز الدولة في الدعایة الانتخابیة، یترك مجال واسع في تفسیر النص الجنائي 
أن المشرع یجیز  186هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یفهم من نص المادة 

الاستعمال الحسن لرموز الدولة، وهذا على خلاف العدید من التشریعات التي 
  .حرمت ومنعت استعمال رموز الدولة بصفة مطلقة

  :جریمة الإخلال بقواعد حیاد السلطة العامة -4
                                                                                                      

عدم جواز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات ''الانتخابات مجلس النواب الأردني بقولها 
أشهر ولا  03منه على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن  40وعاقبت المادة . ''والإعلانات والبیانات

والمشرع . دینار أو بكلتا العقوبتین 500دینار ولا تزید عن  200تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن 
 .حظر استعمال ملصقات وأوراق الدعایة ثلاثیة الألوان وعاقب على ذلك 27Lالفرنسي في المادة 

 ،2009 ،ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، جرائم الانتخابات، مكتبة زین الحقوقیة، لبنانانظر،  1
 .313ص
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من  L50 إن غالبیة التشریعات الانتخابیة، كالمشرع الفرنسي في المادة     
وبقصد  ،من قانون الانتخابات العراقي 23والمادة ، 1التشریع الانتخابي الفرنسي

ضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة وضمان شفافیتها وحریتها ونزاهتها، نجدها 
نصت على مبدأ حیاد الإدارة خلال إجراء الاستشارات الانتخابیة بكل أنواعها، 
ففي الانتخابات لا یجوز للموظف العام استغلال وظیفته للدعایة لأحد المترشحین 

  .2نوهذا بهدف ضمان المساواة أمام المترشحی ،أو ضده
ص علیه بقوة بل ون ،بهذا المبدأ هوالملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري أخذ     

وبعبارة شدیدة وصارمة عندما ألزم الإدارة وأعوانها بالحیاد خلال إجراء 
 من القانون العضوي 165و 164حسب ما تؤكده المادة . الاستشارات الانتخابیة

  .رالسالف الذك 10-16رقم
لكن الغریب في الأمر بأنه بالرغم من هذا التأكید الصریح على مسؤولیة      

 إلا انه انها في حالة الإخلال بمبدأ الحیاد تجاه الأحزاب والمترشحین،الإدارة وأعو 
أو لمن یخالف  ،لم ینص في أحكامه على الجزاء أو العقاب المقرر لهذه الجریمة

                                           
1-Auby (J.M).Auby(J.B).Droit de la fonction publique précis .Dalloz 2ed.1993 
p159 

حسام الدین احمد، الحمایة الجنائیة للمبادئ الحاكمة للانتخاب السیاسي : تمت الإشارة إلیه في كتاب -
                                   .136ص ،مصر، ودون سنة النشر في مراحله المختلفة، دار النهضة العربیة،

-Jean claude Mascfet, droit électoral, droit politique et gheorique, presses 
universitaires de France,1989 pp387 et ss                     .  

 ،2015بشیر علي باز، الجرائم الانتخابیة لأعضاء البرلمان، دار الفكر الجامعي، مصر، أشار إلیه  -
 .24ص 

2 .320ص ،ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، مرجع سابقانظر،    
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      .مبدأ الحیاد من أعوان الإدارة وموظفیها على اختلاف رتبهم ومسؤولیاتهم الإداریة
المشرع تدارك ذلك بالنص على توقیع وفي هذا الصدد كان یتعین على لذلك 

جزاء أو عقاب على كل عون أو موظف إدارة عمومیة أخل بواجب الحیاد 
الانتخابي، من أجل تعزیز وسائل ضمان حریة ونزاهة العملیات الانتخابیة في 

 .الجزائر
  :الجرائم المرتبطة بالجانب الموضوعي للحملة الانتخابیة: ثانیا
نتخابیة زیادة على مطابقتها وتوافقها مع الضوابط القانونیة تتطلب الدعایة الا     

والشكل، مشروعیة موضوعاتها حتى لا  المنظمة لها من حیث الزمان والمكان
تتعارض مع الغایة المنشودة منها، وهي إعطاء الناخب الحریة الكاملة في اختیار 

الشریف أو وهذا في جو عام یسوده التنافس المشروع و . مرشحه دون أي تأثیر
النزیه بین المترشحین دون المساس بحیاتهم الخاصة، غیر أنه وبسبب شدة 
المنافسة في بعض الحالات یمكن أن تؤدي إلى توجیه عبارات سب أو قدح أو 
قذف بین المترشحین، أو التطرق إلى موضوعات تثیر الكراهیة والفتنة بین أفراد 

  .1أو تزعزع وحدة الدولة وأمنها ،الشعب
ولمواجهة هذه الجرائم أو الانتهاكات لأحكام نظام الانتخابات عموما      

التشریعات الانتخابیة على  حرصت ولضوابط سیر الحملة الانتخابیة خصوصا،
ضمان مشروعیة نشاطات الدعایة الانتخابیة، بتجریم الأفعال التي تؤثر على 

  .ة لهاقرت العقوبات الرادعأحسن سیر مرحلة الدعایة الانتخابیة و 
  للجرائم المتعلقة بموضوع الحملة الانتخابیة في يالمشرع الجزائر تصدى      

                                           
 .338، صیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، مرجع سابقانظر، ض 1
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عل  منه التي تنص 185في المادة  سابق الذكر،ال 10-16رقم القانون العضوي 
یجب على كل مترشح أن یمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك '' أنه

لا أخلاقي، وأن یسهر على غیر مشروع أو مهین أو شائن أو غیر قانوني أو 
  . ''حسن سیر الحملة الانتخابیة

السالفة الذكر قد بینت الأفعال التي یجب اجتنابها  185وإذا كانت المادة      
والتي تخرج عن موضوع الدعایة الانتخابیة، وتمس بالسیر ، من طرف المترشح

العقاب من نفس القانون حددت  216الحسن للحملة الانتخابیة، فإن المادة 
أیام إلى  05یعاقب بالحبس من ''حیث ب 185الجزائي لمن ینتهك أحكام المادة 

دینار جزائري أو بإحدى هاتین  60.000إلى 6000أشهر وبغرامة من 06ستة 
من هذا  185العقوبتین كل من یخالف الأحكام المنصوص علیها في المادة 

  .''القانون
یبین أن المشرع الانتخابي یهدف  216والمادة  185إن استقراء نص المادة      

إلى حضر كل حركة أو موقف أو عمل أو أي سلوك غیر مشروع أو مهین أو 
شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي یمكن أن یضر أو یعرقل السیر الحسن للحالة 

  .الانتخابیة، بشكل مباشر أو بالعملیة الانتخابیة ككل بشكل غیر مباشر
قد  10-16رقم من القانون العضوي 185فإن المادة  وعلى هذا الأساس،     

حددت صور الركن المادي، المتمثل في النشاط الإجرامي الذي یرتكبه المترشح 
المتمثل في الأفعال والحركات أو السلوكات أو الأعمال غیر شرعیة أو الشائنة 

یكون وغیر قانونیة ولا أخلاقیة، التي یمكن أن تمس بسیر الحملة الانتخابیة، و 
الغرض منها طبعا هو التأثیر في إرادة الناخبین لجلب أصواتهم لصالح المترشح، 
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والأمثلة كثیرة جدا كأن یقدم أحد المترشحین على نشر أخبار كاذبة على مترشح 
استقال أو اعتقل أو سجن أو تعرض لوعكة  هآخر أو أكثر من منافسیه، بأن

ات إعلامیة أو توزیع منشورات صحیة حادة، أو إصدار إشاعات مغرضة أو بیان
وحتى سب أو ذم أو قذف مرشحین آخرین،   ،تدل على وقائع غیر حقیقیة

بغرض التأثیر على أصوات الناخبین وتنفیرهم من منافسیه واستمالتهم للتصویت 
  . لصالحه

یبین بوضوح الركن المعنوي لهذه  216و 185كما أن مضمون المادتین      
اتجاه إرادة المترشح إلى الإتیان بتلك الأفعال أو الأعمال أو الجریمة، المتمثل في 

الحركات أو السلوكات، التي من شأنها أن تحقق نتیجة انتخابیة لصالحه من 
  .ضرورة وجود علاقة فعل المترشح المجرم قانونا والنتیجة الإجرامیة المرجوة منه

بي الفرنسي التي تنص من القانون الانتخا  L97وهذه المادة تقابلها المادة     
كل من استخدم أخبار أو إشاعات مغرضة أو أي وسائل احتیالیة ''على أنه 

أخرى یكون نتیجتها تحریف الاقتناع أو إقناع واحد أو أكثر من الناخبین 
ألف  15بالامتناع عن التصویت، فیعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها 

  .1أورو
  أقرت عقوبة الحبس لمدة سنة زائد توقیع غرامة ویتضح جلیا أن هذه المادة      

                                           
1 أمین مصطفى محمد، الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش انظر،  

 ،2013 ،یة، مصر، دار المطبوعات الجامع)لفرنسي والمصريادراسة في القانونین (الانتخابي 
بشیر علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابیة للمرشح، دار الكتب القانونیة، : أنظر كذلك .57ص

)41، 40ص ،2008 ،مصر  
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ألف أورو ضد كل من یخالف أو ینتهك مضمون المادة  15مالیة معتبرة قدرها 
السالفة الذكر، بإتیان أفعال وسلوكات تخرج عن مضمون الحملة الانتخابیة  97

  .وتمس بالسیر الحسن لها وللعملیة الانتخابیة بوجه عام
زائري لم یكن متشدد في إقرار الجزاء الجنائي المقرر لهذا بینما المشرع الج     

النوع من الجرائم، بالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم على السیر الحسن 
لأن هذه . للحملة الانتخابیة، ومنه سلامة وصحة ونزاهة العملیة الانتخابیة ككل

ربما في أغلب و  ،الجرائم بالذات یكون لها أثر كبیر على نتائج الانتخابات
الحالات قد تغیر اتجاه إرادة الهیئة الناخبة سواء لصالح المرشح أو حزب معین 

  .ویكون ذلك بانتهاك قواعد وضوابط سیر الحملة الانتخابیة. أو ضده
ذلك أن التقید بمضمون الحملة أو الدعایة الانتخابیة كما هو مقرر قانونا      

وتوفیر مناخ وفرص المنافسة الشریفة یهدف لضمان المساواة بین المترشحین 
والنزیهة بین من سیكونون ممثلین للشعب ومنتخبیه الذین یمارسون السیادة 
الشعبیة بدلا عنه، كما تنص على ذلك المبادئ التي قررها الدستور بأن الشعب 

  .مصدر كل السلطات في الدولة 
وفضلا عن ذلك، فإن المشرع الانتخابي الجزائري قصر المنع أو الحضر أو      

التجریم بالنسبة لجرائم مخالفة موضوع الدعایة الانتخابیة على المترشح دون 
 10-16رقم من القانون العضوي 185سواه، وهذا ما یفهم من نص المادة 

عامة تشمل الناخب  الأجدر أن یأتي التجریم بصیغةمن  وكان . السالف الذكر
ورجال الإدارة العامة المشرفة على الانتخابات، كما هو الحال بمعظم التشریعات 
التي جرمت إتیان أفعال وسلوكات تخرج عن موضوع الدعایة أو الحملة 
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والتجریم بهذه الصیغة أفضل من  ،سواء ارتكبها المترشح أو غیره ،الانتخابیة
جعل الحظر أو المنع والتجریم على  ، أيائريالصیغة التي اعتمدها المشرع الجز 

هذه الجریمة قد یأتي بها غیر المترشح  لاسیما وأن مثلالمترشح فقط دون سواه، 
ویمكن أن تضرب قواعد سیر الحملة الانتخابیة في الصمیم، فتفقد العملیة 

  .الانتخابیة ككل مصداقیتها ونزاهتها
ید النظر في صیغة التجریم وتوسع لذا یتعین على المشرع الجزائري أن یع     

حتى یسد  ،سواء كان ناخبا أو أحد رجال الإدارة ،دائرتها، لتشمل الغیر مترشح
هذه الثغرة القانونیة التي قد تكون ملاذا للمترصدین للنیل من نزاهة الانتخابات 

  .ومخالفة قواعد سیر الحملة الانتخابیة بصفة خاصة ،عامة
  :بالتمویل والإنفاق المالي للحملة الانتخابیةالجرائم المرتبطة : ثالثا
لقد بات واضحا أن نفقات الحملات الانتخابیة تزداد وتتضاعف بمناسبة كل      

وهذه . استحقاق انتخابي، وذلك بتعدد وتنوع أسالیب وأدوات الدعایة الانتخابیة
ائرة النفقات الانتخابیة الموجهة للدعایة الانتخابیة تختلف باختلاف حجم الد

ونظرا . الانتخابیة أو نوع الانتخابات أو حتى درجة المنافسة في الانتخابات
لاختلاف الموارد المالیة لكل حزب أو قائمة أو مترشح من شأنه أن یؤدي إلى 

من أجل  تلجأ بعض الدول. المساس بمبدأ تكافؤ الفرص الدعائیة بین المترشحین
قات أو جزء منها، ومنها من تعتمد إلى التمویل الحكومي لهذه النف تفادي ذلك

  .1على التمویل الذاتي من قبل المترشح لحملته الانتخابیة أي بموارده الخاصة
  الجانب المالي للحملة رالتشریع الانتخابي الجزائري هو الآخلك نظم لذ     

                                           
 .433ص ،ضیاء الأسدي، أبحاث في القانون الجنائي، مرجع سابقانظر،  1



 جرائم الحملة الانتخابیة

320 
 المجلة النقدیة

 ،الانتخابیة، فوضع له ضوابط تحكمه في الفصل الثاني من الباب السادس 
منه، كما أقر عقوبات  197إلى المادة  187من المادة  ،بعنوان الأحكام المالیة

جزائیة في الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائیة لمن یخالف الضوابط المالیة 
 من القانون العضوي 190للحملة الانتخابیة، بحیث بین المشرع في المادة 

أن تمویل الحملات الانتخابیة یكون بواسطة موارد مالیة صادرة عن  10-16رقم
مساهمة الأحزاب السیاسیة ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس 

  .الإنصاف ومداخیل المترشح
من نفس القانون على كل مترشح لأي  191وقد منع المشرع بموجب المادة      

قى مباشرة أو بصفة غیر مباشرة هبات انتخابات وطنیة كانت أو محلیة أن یتل
نقدیة أو عینیة أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي طرف أجنبي سواء 

  .دولة أجنبیة أو شخص معنوي أو طبیعي من جنسیة أجنبیة 
كما حدد المشرع الجزائري سقف الإنفاق في الدعایة الانتخابیة بالسنة      

وبالنسبة  ،ملیون دینار جزائري في الدور الأولالانتخابیة الرئاسیة بمبلغ مائة 
، وبالنسبة للانتخابات التشریعیة 1للدور الثاني بمائة وعشرون ملیون دینار جزائري

   .2فسقف الإنفاق هو ملیون وخمسمائة دینار جزائري عن كل مترشح
وأكثر من ذلك، أوجب المشرع الجزائري على كل مترشح للرئاسیات أو  بل     

ة المترشحین للتشریعات أن یقوموا بإعداد حساب للحملة الانتخابیة كل قائم
وذلك حسب  ،یتضمن مجموع الإیرادات المتحصل علیها والنفقات الحقیقیة

                                           
 .الذكر السابق 10-16رقم من القانون العضوي 192المادة  ،أنظر 1
 .الذكر السابق 10-16رقم من القانون العضوي 193مادة ال ،أنظر 2
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ویتم إعدادها بمعرفة خبیر حسابات أو محافظ حسابات، یتم  ،مصدرها وطبیعتها
هوریة في تسلیمه فیما بعد للمجلس الدستوري، ویتم نشره في حساب رئیس الجم

الجریدة الرسمیة وفروع حسابات المترشحین في المجلس الدستوري، وإذا رفضهم 
من  195و  193هذا الأخیر لا یمكن أن یتم تعویضهم طبقا لنص المادة 

 مع وهذه الأحكام المالیة تتشابه إلى حد بعید. 10-16رقم القانون العضوي
  .1الأحكام التي اقرها المشرع الفرنسي في هذا الشأن

وبالرجوع إلى الباب السابع الخاص بالأحكام الجزائیة، فقد وردت مادتین      
المتعلقتین بمخالفة الضوابط المالیة للحملة الانتخابیة، حیث عاقب  219و  218

من القانون السالفة الذكر، كأن یتلقى  191المشرع كل من یخالف أحكام المادة 
غیر مباشرة دعما مالیا كالهبات  أي مترشح وطني أو محلي بصفة مباشرة أو

النقدیة أو العینیة، بأي شكل كان من أي طرف أجنبي دولة كان أو شص معنوي 
 05سنة واحدة إلى 01أو طبیعي من جنسیة أجنبیة وقرر له عقاب بالحبس من

  .دینار جزائري 200.00إلى 40.000سنوات وبغرامة من 
 196ت كل من یخرق المادة من ذات القانون فقد عاقب 219أما المادة     

دینار  200.000إلى 40.000شهرین وبغرامة من 02أیام إلى 10بالحبس من
 6وبحرمانه من حق التصویت والترشح لمدة ، جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین

سنوات على الأكثر، كأن یمتنع المترشح للرئاسیات أو قائمة المترشحین 
ب للحملة الانتخابیة، یتضمن مجموع للانتخابات التشریعیة عن إعداد حسا

                                           
 1 Laurent Touvent  et  Yves-Marrie Doublet, Economica , Paris France , 2007 
P 303,304. 
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الإیرادات والنفقات حسب مصدرها وطبیعتها، ویكون منجز من طرف خبیر 
حسابات أو من محافظ حسابات ویسلم للمجلس الدستوري مع مراعاة كافة 

  .السالفة الذكر 196الأحكام الواردة بالمادة 
قرر الجزاء أو العقاب ثم أهم ما یمكن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري لم ی     

بالنسبة للمترشحین للرئاسیات أو القوائم المترشحة للتشریعات الذین تجاوزوا الحد 
  .الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابیة

أما بالنسبة للمترشحین للانتخابات المحلیة، لم یذكر المشرع أي تحدید للحد      
ل مترشح، كما فعل بالنسبة ك الأقصى للإنفاق بالنسبة لكل قائمة مترشحة عن

للمترشحین للرئاسیات أو التشریعیات، وفي هذا إخلال وقصور في ضبط الجانب 
من شأنه أن یخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین  ،المالي للحملة الانتخابیة

نظرا للدور الكبیر الذي  ،المترشحین، كما أنه یمكن أن یؤثر على إرادة الناخبین
  .وبالضبط في الدعایة الانتخابیة ،المال في المجال الانتخابيیمكن أن یلعبه 

وینبغي التنویه كذلك، بضرورة التشدید أكثر في العقوبات والجزاءات المقررة       
للمخالفین للأحكام المالیة الخاصة بالحملة الانتخابیة، حتى تكون رادعة لكل من 

لة أو العملیة الانتخابیة یتجرأ على مخالفتها بهدف ضمان نزاهة وسلامة الحم
  .على حد سواء

  :  خاتمة
لأحكام وضوابط الحملة الانتخابیة في التشریع  ما سبق لقد تبین من خلال     

الانتخابي الجزائري، وقواعد المسؤولیة الجزائیة المقررة لمنتهكیها، أن مقتضیات 
 أو أنصارهم وأتباعهم ممارسة الأنشطة الدعائیة الانتخابیة من طرف المترشحین
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وحتى من أعوان أو رجال الإدارة العمومیة، یمكن أن تنطوي على مخالفات 
قانونیة تؤثر على نتائج الانتخاب، وقد تمس بمصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة 

كالمساواة في استخدام  ،برمتها، والبعض من هذه المخالفات یتعلق بتنظیم الحملة
عدم احترام الأوقات المقررة لممارسة نشاطات الدعایة أو  وسائل هذه الحملة أو

  .ممارستها خارج الأماكن المخصصة لها
ومنها المخالفات المتعلقة بالتمویل المالي للحملة، كتجاوز الحد الأقصى      

للإنفاق المسموح به أو تلقي دعم مالي من جهات ودول أو أطراف أجنبیة، أو 
لكل مرشح أو قائمة مرشحین، یبین حجم عدم وجود حساب مالي مصرفي 

إیرادات الحملة وطبیعتها ومصدرها، ویتضمن كذلك كشوفات تبین حجم الإنفاق 
  .الخاص بالدعایة الانتخابیة

وهناك مخالفات أخرى، تتعلق بموضوع الحملة كنشر أو إذاعة أخبار كاذبة      
ئفیة أو العرفیة أو تخص أحد المترشحین أو الانتخابات أو إثارة الصراعات الطا

  .العنصریة، التي من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن العام أو وحدة التراب الوطني
بالنظر لهذه الاعتبارات والأسباب كان من اللازم على المشرع أن یحیط      

الحملة الانتخابیة بجملة من القیود والضوابط، التي من شأنها أن توفر حمایة 
سواء للمرشح نفسه أو لغیره من المترشحین المنافسین له أكبر وضمانات أكثر، 

  .في السباق الانتخابي
لذلك فإن الالتزام بهذه القیود واحترامها یؤدي حتما إلى ضمان سلامة الحملة     

ویحقق المساواة بین المترشحین وتكافؤ . أو نزاهة وشفافیة الدعایة الانتخابیة
  . ستحقاق سیاسيالفرص بینهم كمتنافسین في سباق أو ا
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فمتى تحقق ذلك، یمكن وصف مرحلة الدعایة أو الحملة الانتخابیة بالحرة     
ویمتد هذا الوصف المنشود إلى العملیة الانتخابیة ككل وتكون  ،والنزیهة والشفافة

ر یمعبرة بصدق عن إرادة الناخبین في اختیار من یحكمهم أو یمثلهم في في تسی
  .شؤونهم في مؤسسات الدولة

ولضمان حریة و نزاهة العملیة الانتخابیة بصفة عامة والحملة الانتخابیة      
المشروعة، التي تشكل  بصفة خاصة، یجب تجریم كل الأفعال والسلوكات غیر

خرقا للمبادئ والقواعد التي تحكم الحملة أو الدعایة الانتخابیة من مساواة وحریة 
بل وفي كثیر من  ،سلطات الحكومیةونزاهة وشفافیة، وحیاد أعوان الإدارة وال

حالات الانتهاكات لهذه القواعد والضوابط ینبغي التشدید في توقیع الجزاء والعقاب 
وهذا ما حاولت تكریسه  .بمختلف أشكاله على كل من تسول له خرقها أو تجاوزها

العدید من التشریعات الانتخابیة، ومنها التشریع الانتخابي الجزائري الصادر 
  .سابق الذكرال 10-16 رقم القانون العضوي بموجب


